علاج الأزمة الاقتصادية من وجهة نظر الإسلام                          د. عبد الله بن جابر بن مسلم الجهني


علاج الأزمة الاقتصادية من وجهة نظر الإسلام
(أحكام الشروط الفاسدة في البيوع ، وكيفية تصحيحها)
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مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :

فإن شريعة الإسلام خاتمة الشرائع وأكملها، وأوسطها أحكاماً، وأبينها حلالاً وحراماً، جاءت أحكام المال فيها شاملة لمصالح الأغنياء والفقراء، التجار والمستهلكين، فقد أباحت لصحاب المال المتجارة والربح، إلا أنها منعته من طرق خبيثة للكسب فيها استغلال بشع للفقراء، وقد جعلت للفقير حقاً في مال الغني يأخذه بلا منّة منه وهو الزكاة، وذلك لكي تتم عمارة الأرض بالتكافؤ، والمواءمة، والتكافل، فيصبح رب المال ينمي ماله في مجتمع تحفه الرحمة بعيداً عن الغش والخداع والظلم ، ويصبح المستهلك راضياً مطمئناً في تعامله مع التجار يؤدي ما عليه بلا ظلم ولا تعسف، فالمال في نظر الإسلام وسيلة عيش وليس غاية في حد ذاته.

وأما من حاد عن منهج الله وتبع شهوات النفس التي لا تنتهي إلى حد خاصة في عالم المال فسوف يقع في نهاية أمره في شر أعماله، فلن يجني المحتال والمرابي والظالم في نهاية أمرهم إلا الفلس ، وقد اتضح ذلك جلياً في الأزمة المالية التي تعرّض لها العالم، وكان منشأوها من نظام الرأسمالية ومن سار في فلكها، وهذا عاقبة الجشع والربا والحيل والكسب الخبيث . وقد آن الآوان لعلماء الإسلام والدول الإسلامية أن يبرزوا للعالم قوة وعدالة وأحكام التجارة والمال في الفقه الإسلامي ، لكي يدرك العالم أن نظام المال في الإسلام كامل في جميع جوانبه، شامل لجميع فيئات المجتمع، به تتكامل الحقوق، وترضى النفوس، ويعم الخير، ويظهر الإحسان، وأنه هو النظام الوسط الذي لا يوجد له بديل يقوم مقامه.
ولا شك أن المؤتمر الذي ستقيمه جامعة جرش في المملكة الأردنية الهاشمية بعنوان " الأزمة الإقتصادية ـ أسبابها وتداعياتها وعلاجها " من المساهمات القيمة الجادة في إبراز نظام المال في الفقه الإسلامي وإيضاح محاسن الإقتصاد الإسلامي، وأنه به وحدة تتم معالجة الأزمة الإقتصادية التي أصابت العالم وتضرر منها اقتصاد كثير من الدول.
ومساهمة مني في هذا المؤتمر المهم رأيت أن أشارك ببحث موجز في أحد محاوره وهو علاج الأزمة الإقتصادية من وجهة نظر الإسلام، وقد سميت هذا البحث بعنوان: "أحكام الشروط الفاسدة في البيوع وكيفية تصحيحها ".
وجعلت هذا البحث في مقدمة ، وثلاثة مباحث، وخاتمة .
أما المقدمة فقد بيّنت فيها أهمية الموضوع ، وخطة بحثه، ومنهجه .
وأما المباحث فجعلتها على النحو التالي :
المبحث الأول: في بيان الشروط الفاسدة في البيوع، وأثرها على العقد، وسبب فسادها، وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول: في بيان معنى الشروط الفاسدة في البيوع،والفرق بين الفساد والبطلان.
المطلب الثاني: في أثر الشروط الفاسدة على عقد البيع .
المطلب الثالث: في سبب فساد الشروط في البيوع، والأدلة على ذلك.
المبحث الثاني: في كيفية أثر الشروط الفاسدة في الأزمة الإقتصادية المعاصرة، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: في مساهمة الشروط الفاسدة في الأزمة الإقتصادية المعاصرة.
المطلب الثاني: أمثلة تطبيقية على اعتبار الشروط الفاسدة من أسباب الأزمة المعاصرة .
المبحث الثالث: كيفية معالجة الأزمة الإقتصادية المعاصرة من خلال منع الشروط الفاسدة، وكيفية تصحيح الفساد، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: ضوابط الشروط في العقود  
المطلب الثاني: في كيفية تصحيح العقود بتصحيح الشروط الفاسدة .
وأما الخاتمة فلخّصت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث .
منهج البحث 

سلكت في جميع هذا البحث المنهج العلمي المعروف على النحو الآتي :
· توثيق المسائل والنقول من مصادرها الأصلية .
· عزو الآيات القرآنية إلى المصحف الشريف بذكر اسم السورة ورقم الآية.
· تخريج الأحاديث والآثار من مظانها المعتبرة .
هذا وأسأل الله التوفيق والسداد .

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المبحث الأول: في بيان الشروط الفاسدة في البيوع، وأثرها على العقد، وسبب فسادها، وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول: في بيان معنى الشروط الفاسدة في البيوع،والفرق بين الفساد والبطلان.
الشروط: جمع شرط، وهو في اللغة: العلامة (
)، ومنه قول الله تعالى: {فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها} (
) .

أما في الاصطلاح: فهو بحسب ما يكون شرطاً فيه، فقد يراد به ما تتوقف عليه الصحة، أي: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته (
).
ولِلشَّرْطِ ثَلَاثُ إطْلَاقَاتٍ (
).

فَالْأَوَّلُ: مَا يُذْكَرُ فِي الْأُصُولِ مُقَابِلًا لِلسَّبَبِ وَالْمَانِعِ ، وَمَا يُذْكَرُ فِي قَوْلِ الْمُتَكَلِّمِينَ : شَرْطُ الْعِلْمِ الْحَيَاةُ .

وَقَوْلُ الْفُقَهَاءِ: شَرْطُ الصَّلَاةِ الطَّهَارَةُ ، شَرْطُ صِحَّةِ الْبَيْعِ التَّرَاضِي ، وَنَحْوُ ذَلِكَ .

والثَّانِي : اللُّغَوِيُّ ، وَالْمُرَادُ بِهِ : صِيَغُ التَّعْلِيقِ " بِإِنْ " وَنَحْوِهَا . 
 والثَّالِثُ: جَعْلُ الشَّيْءِ قَيْدًا فِي شَيْءٍ . كَشِرَاءِ الدَّابَّةِ بِشَرْطِ كَوْنِهَا حَامِلًا وَنَحْوِ ذَلِكَ.

وهذا الأخير هو الذي يدخل تحته الشروط في البيع .
والشروط في البيع: هي إلزام أحد المتعاقدين الآخر ما لا يلزمه بمقتضى العقد، أو هو إلْزَامُ أَحَدِ الْمُتَبَايِعَيْنِ الْآخَرَ بِسَبَبِ الْعَقْدِ مَا لَهُ فِيهِ مَنْفَعَةٌ (
).
مثال ذلك: وضع شرط جزائي على المقاول إذا لم ينه البناء خلال شهر مثلا . أو أن أبيعك سيارة وأقول لك: بشرط أن لا تبيعها حتى تنهي أقساطها ، أو يشترط الخيار في البيع لمدة ثلاثة أيام ، أو الرهن ، ونحو ذلك (
). 

والعقود هذه الأيام، مليئة بالشروط بسبب تعقد الحياة، وقد كان لبعض هذه الشروط أثر بيّن في حدوث الأزمة الإقتصادية المعاصرة .

اختلفت عبارات الفقهاء في ضبط صحيح الشروط وفاسدها في البيع : وأوسطها أن الشروط في البيع على ثلاثة أقسام(
) :
الأول: يقتضيه إطلاق العقد كشرط تسليمه، والتقابض في الحال . 
والثاني: شرط فيه مصلحة كالرهن والخيار .
وهما جائزان اتفاقاً .

والثالث: ما يزيد على مقتضى العقد ولا مصلحة فيه للمشتري كاستثناء منفعته، أو أن لا يبيع، ولا يهب، أو نحوه فهذا شرط فاسد .
وقسّم بعض العلماء الشروط الفاسدة إلى ثلاثة أقسام :

الأول: ما لا ينعقد معه العقد ، كقوله بعتك إن رضي فلان، أو إن جئتني بكذا.

والثاني: شرط يبطل العقد من أصله ، كاشتراط أحدهما على الآخر عقداً آخر، كسلف أي سلم، وقرض، وبيع وإجارة  ونحو ذلك (
).

والثالث: فاسد يبطل الشرط ويصح العقد، أي يصح معه البيع،  كأن يشترط أن لا خسارة عليه، أو متى نفق وإلا رده، أو لا يبيع السلعة، أو لا يهبها، أو أن يبيعها على فلان، أو يهبها لفلان، فهنا عند جمهور العلماء ، يبطل الشرط وحده، ويصح العقد .

ولم يفرّق الجمهور بين الفساد والبطلان، فالفساد في المعاملات  عدم ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد، وهو بهذا مرادف للبطلان (
)، وفرّق الحنفية بين الفساد والبطلان في المعاملات فذهبوا إلى أنه إن لم يترتب أثر المعاملة عليها فهو البطلان، وإن ترتب فإن كان المطلوب التفاسخ شرعاً فهو الفساد، وإلا فهو الصحة (
). وبمعنى آخر : الفاسد مَا كَانَ مَشْرُوعًا بِأَصْلِهِ غَيْرَ مَشْرُوعٍ بِوَصْفِهِ . بِخِلاَفِ الْبَاطِل، فَهُوَ مَا كَانَ غَيْرَ مَشْرُوعٍ بِأَصْلِهِ وَلاَ بِوَصْفِهِ (
).
المطلب الثاني : في أثر الشروط الفاسدة على عقد البيع .
تقدم في المطلب الأول أن الشروط الفاسدة ثلاثة أقسام، فيختلف أثر الشروط الفاسدة على عقد البيع بحسب كل قسم .

 فأما القسم الأول  وهو ما لا ينعقد معه البيع، فهذا أثره كبير على عقد البيع إذ لا ينعقد معه البيع ولا يصح العقد، فلا يحصل به الملك وكل تصرفات المشتري بالمبيع باطلة .

 وأما القسم الثاني وهو الشرط الفاسد الذي يبطل العقد، فالعقد يصح لو ترك الشرط ، ففساد العقد من وجود هذا الشرط . 
وأما القسم الثالث: وهو ما لا يبطل العقد وإنما يبطل الشرط نفسه، وهذا لا أثر له على عقد البيع (
) .
المطلب الثالث : في سبب فساد الشروط في البيوع، والأدلة على ذلك.
عقد البيع من العقود اللازمة، وله أركان وشروط ويترتب عليه خروج المبيع من ملك البائع إلى ملك المشتري، وإطلاق تصرفه فيه، وأي شرط يتعارض مع أركان البيع أو شروطه أو يمنع تصرف البائع في المبيع بإطلاق، فهو ينافي مقتضى عقد البيع، فإما أن يبطل العقد، وإما أن يبطل الشرط ويصح العقد. وكذلك كل ما له علاقة بالبيع كالرهن، له شروط، فإذا اشترط شرطاً يعارض هذه الشروط فالعقد فاسد، تترتب عليه مفاسد كبيرة كاشتراط المرتهن ملكية الرهن عند عدم وفاء الراهن.  
فسبب فساد الشروط في البيوع من جانبين :

أحدهما: أن تكون الشروط متعارضة مع أركان البيع وشروطه، كمن يشترط العقد على مجهول غير معيّن، أو يشترط قطع الخيار، أو يشترط المرتهن امتلاك الرهن عند عدم وفاء الراهن .

والثاني: أن تكون الشروط مخالفة لأحاديث صحيحة صريحة كتحريم الربا والغرر فكل شرط يؤول إلى الربا أو الغرر فهو فاسد مفسد للعقد، وكذلك الشروط المخالفة لأحاديث جاءت بها الشريعة لتنظيم المعاملات بين الناس (
) وهذه الأحاديث هي :
 أحدها: حديث جابر  (قال: "ابتاع مني رسول ( بعيرًا وشرط ظهره إلى المدينة " (
).

 والثاني: حديث بريرة أن رسول الله ( قال: " كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط "(
). 
والثالث: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال:  قال رسول الله ( : " لا يحل سلف وبيع، ولا يجوز شرطان في بيع "(
). 
فحديث جابر ( يدل على إباحة الشرط، فأخذ به بعض الفقهاء كالإمام أحمد، والإمام الأوزاعي(
)، وحديث بريرة يدل على منع الشرط وأخذ به جمهور الفقهاء(
) .
وأما حديث عبد الله بن عمرو فدل بمنطوقه على تحريم الشرطين في البيع، مما يدل بمفهومه على إباحة الشرط الواحد، وهذا ما عليه فقهاء الحنابلة (
) .
واختُلِفَ في تفسير الشرطين المنهي عنهما، فقيل: إنهما شرطان صحيحان كمن اشترى ثوباً واشترط على البائع خياطته وقصارته، أو طعاماً واشترط طحنه وحمله، إن اشترط أحد هذه الأشياء فالبيع جائز، وإن اشترط شرطين فالبيع باطل؛  أخذاً من ظاهر الحديث وعملاً بعمومه (
).

وقيل: إنهما شرطان فاسدان،  مثل أن يقول إذا بعتكها فأنا أحق بها بالثمن وإن تخدمني سنة ؛ لأن الصحيح لا يؤثر في البيع وإن كثر والفاسد يؤثر فيه وإن اتحد (
).
ويظهر لي والله أعلم أن المراد بالشرطين هما الشرطان الصحيحان اللذان ليسا من مصلحة العقد، ويجعلان ضمن العقد والثمن، مثل أن يشتري سلعة ( سيارة مثلاً ) ويشترط على البائع شحنها، وتخليصها جمركياً . أما لو اشترط الخيار فهذا من مصلحة العقد فلا يؤثر أن يشترط معه شرطاً آخر، أو يشترط الرهن كذلك فهو من مصلحة العقد فلا يؤثر أن يشترط معه شرطاً آخر .

هذا هو الذي يدل عليه ظاهر الحديث، وأيضاً فإن كثرة الشروط التي ليست من مصلحة العقد فهي وإن كانت صحيحة فقد تؤدي إلى كثرة الغرر، ومن المعلوم أن البيع فيه غرر يسير معفو عنه، فإذا كثرت الشروط زادت من هذا الغرر فيحرم هذا الشرط حينئذ. أما الشروط المحرّمة فهي باطلة قلت أو كثرت. والله أعلم .
المبحث الثاني: في كيفية أثر الشروط الفاسدة في الأزمة الإقتصادية المعاصرة، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: في مساهمة الشروط الفاسدة في الأزمة الإقتصادية المعاصرة .

لقد تكاتفت عدة عناصر لتكوين الأزمة المالية و التسبب في انتشارها وتعميق آثارها على الاقتصاد العالمي ككل، وإن كان للشروط الفاسدة أثر كبير في حدوثها، ومن أهم هذه العناصر ما يلي :

· الاستعمال المفرط للدين الذي يسمح للبنوك و المؤسسات المالية الأخرى بتوسع كبير حيث يبلغ مجموع الأصول أكثر من اثني عشرة مرة من رأس المال(
).
· اشتراط الفائدة في عملية الإقراض، وهي فائدة ربوية محرّمة. لتصبح النقود سلعة تحت مفهوم  ( النقود تلد النقود) وفيها ظلم كبير للمقترض، وقد أدى تراكم هذه الفوائد إلى إفلاس الأشخاص بل الشركات (
).
· اشتراط مضاعفة الفائدة عند التأخر عن السداد، فإذا تأخر المدين عن سداد أي دفعة تضاعفت أسعار الفائدة .حيث تضمنت العقود نصوصاً تجعل القسط يرتفع مع طول المدة وعند عدم السداد لمرة واحده تؤخذ فوائد القسط ثلاثة أضعاف عن الشهر الذي لم يتم سداده.. فهذا شرط ربوي فاسد ساهم مساهمة كبيرة في حدوث الأزمة المالية نظراً لعجز كثير من العملاء عن الوفاء بهذا الشرط ، بسبب عدم قلة دخلهم أو انعدامه (
) .
· التوسع و التركز للإقراض في قطاع واحد هو العقارات زاد من خطورة العملية الائتمانية  نظراً لأحجام عمليات قروض الرهن العقاري الضخمة مع التركز في مجال واحد بدلاً من  التنوع   و هو ما يجعل أثره كبيراً عند حدوث أي خلل به(
).
· اشتراط انتقال العقار المرهون إلى ملك المرتهن في حال عدم الوفاء، وهذا شرط فاسد في الشريعة الإسلامية(
)؛ إذ جاء في الحديث النبوي:" لا يغلق الرهن "(
) . وقد ساهم هذا الشرط مساهمة كبيرة في حدوث الأزمة المالية كما سأبين ذلك في المطلب الثاني .
المطلب الثاني: أمثلة تطبيقية على اعتبار الشروط الفاسدة من أسباب الأزمة المعاصرة .

لا شك أن من حاد عن منهج الله جل وعلا المنهج الوسط المعتدل الذي راعى جميع الجوانب للبائع والمشترى، للمستثمر والمستهلك، للغني والفقير، سيقع في الخلل والضرر والعطب، وقد اتضح ذلك جلياً في أزمة الرأسمالية الجائرة، وهي الأزمة المالية التي عصفت بالعالم مؤخراً، والمتسبب الرئيسي في هذا الانهيار الاقتصادي المروّع هو شروط العقود المحتوية على الربا، والغرر، والتعقيدات المحرّمة في عقود الرهن، مما جعل المقترضين يلجأون إلى شتى الطرق الملتوية لمحاولة الوفاء بالقروض الربوية القاسية الظالمة، واضطرارهم إلى رهن العقار أكثر من مرة لأكثر من جهة ( مصرف ) وهذا محرّم في الشريعة الإسلامية، إذ لا يجوز رهن المرهون إلا بإذن المرتهن وذلك لكي يجعل الرهن يباع عند عدم الوفاء ويتحاص المرتهنون القيمة (
).

ومن الأمثلة على اعتبار الشروط الفاسدة سبب في حصول هذه الأمة ما يلي:

ما حصل من أزمة قروض الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية، فالقروض العقارية الممنوحة بمعدل فائدة متغير ( وهي فائدة ربوية كما تقدم) ومرتبطة بسعر فائدة البنك المركزي، وهذا يعني أن الأعباء المالية للتسديد عند الانطلاق تكون منخفضة من أجل اجتذاب المقترضين ثم تزيد بالتدريج، وعلى هذا الأساس ومع الارتفاع المفاجئ لنسب الفوائد في الأسواق المصرفية الأمريكية من 2%  إلى حوالي 5.7%، جعل الأسر الأمريكية ضعيفة الملاءة غير قادرة على تحمل أعباء ديونها
وتفاقمت الأزمة بحلول النصف الثاني من عام 2007، حيث توقف عدد كبير من المقترضين عن سداد الأقساط المالية المستحقة عليهم . وأزداد عددهم مع مرور الوقت ليخلق جوا من الذعر في أسواق المال وفي أوساط المستثمرين في قطاع العقار. وهو ما أدى بأسعار العقارات إلى التراجع والانخفاض، فتراجعت أسعار المنازل إلى أقل من قيمة القروض التي تفترض هذه المنازل كضمانات لها، فلما أرادت المصارف بيع العقارات المرهونة وتخليص الديون التي عجز المقترضون عن الوفاء بها لم تف قيم وأثمان هذه العقارات بشيء يذكر بسبب الانخفاض الكبير في الأسعار مما أدى إلى إفلاس المصارف .

كما أن زيادة العجز عن التسديد بسبب إرهاق الفوائد الربوية وإعادة بيع المنازل المرهونة زاد من حدة الانخفاض في أسعار العقارات وزيادة خسائر المقرضين، إذ تضررت البنوك المختصة في القروض العالية المخاطر أكثر من غيرها من ارتفاع نسب الفوائد، وتأثيرها على أوضاع المقترضين ذوي الدخل  المتواضع (
). 
المبحث الثالث: كيفية معالجة الأزمة الإقتصادية المعاصرة من خلال منع الشروط الفاسدة، وكيفية تصحيح الفساد ، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: ضوابط الشروط في العقود  

تقدم في المبحث الأول أن الشروط على أقسام فالشرط الذي يقتضيه إطلاق العقد كشرط تسليم المبيع، والتقابض في الحال، والشرط الذي فيه مصلحة كالرهن والخيار، شرطان جائزان، أما الشروط التي تتعارض مع  أركان البيع أو شروطه، أو تتضمن أموراً محرّمة كالربا والغرر والضرر فهي محرّمة .

واختلف الفقهاء في جواز تعدد الشروط في العقود على قولين:

أحدهما: أن الْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالشُّرُوطِ فِيهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ ، الْحَظْرُ ، إلَّا مَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِإِجَازَتِهِ (
). وهذا قَوْلُ أَهْلِ الظَّاهِرِ(
)، وَكَثِيرٌ مِنْ أُصُولِ أَبِي حَنِيفَةَ تُبْنَى عَلَى هَذَا (
)، وَكَثِيرٌ مِنْ أُصُولِ الشَّافِعِيِّ(
)، وَأُصُولِ طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ(
) وَأَحْمَدَ(
) .

ودليلهم: قِصَّةُ بَرِيرَةَ الْمَشْهُورَةُ، فقد جاء في الصحيحين عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ فَأَعِينِينِي، فَقَالَتْ: إنْ أَحَبَّ أَهْلُك أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ وَيَكُونَ وَلَاؤُك لِي فَعَلْتُ ، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إلَى أَهْلِهَا، فَقَالَتْ لَهُمْ : فَأَبَوْا عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ اللَّهُ ( جَالِسٌ ، فَقَالَتْ إنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ، فَأَبَوْا إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْوَلَاءُ ، فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ ( فَقَالَ: " خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمْ الْوَلَاءَ ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ، فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ (َ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ ، وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ "(
) .
ووجه الاستدلال: قياس جَمِيعَ الشُّرُوطِ الَّتِي تُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ عَلَى اشْتِرَاطِ الْوَلَاءِ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ فِيهِ كَوْنُهُ مُخَالِفًا لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْعُقُودَ تُوجِبُ مُقْتَضَيَاتِهَا بِالشَّرْعِ ، فَإِذًا إرَادَةُ تَغْيِيرِهَا تَغْيِيرٌ لِمَا أَوْجَبَهُ الشَّرْعُ بِمَنْزِلَةِ تَغْيِيرِ الْعِبَادَاتِ .(
)
والقول الثاني: أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْعُقُودِ وَالشُّرُوطِ الْجَوَازُ وَالصِّحَّةُ ، وَلَا يَحْرُمُ وَيَبْطُلُ مِنْهَا إلَّا مَا دَلَّ عَلَى تَحْرِيمِهِ، وَإِبْطَالِهِ نَصٌّ، أَوْ قِيَاسٌ صحيح. وهذا ما عليه الإمام مالك (
)، والإمام أحمد(
) .

واستدلوا بما يلي :

1-  قوله تعالى : {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود } (
) . وَالْعُقُودُ هِيَ الْعُهُودُ 
2-  قوله ( : " إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا به مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ " (
). فَدَلَّ عَلَى اسْتِحْقَاقِ الشُّرُوطِ الْوَفَاءُ وَأَنَّ شُرُوطَ النِّكَاحِ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ مِنْ غَيْرِهَا .
3- قوله ( : "ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا ثُمَّ أَكَلَ ثَمَنَهُ ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ "(
) . فَذَمَّ الْغَادِرَ وَكُلَّ مَنْ شَرَطَ شَرْطًا ثُمَّ نَقَضَهُ فَقَدْ غَدَرَ  . 
قال ابن تيمية: "فَقَدْ جَاءَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ بِالْأَمْرِ بِالْوَفَاءِ بِالْعُهُودِ وَالشُّرُوطِ وَالْمَوَاثِيقِ وَالْعُقُودِ، وَبِأَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَرِعَايَةِ ذَلِكَ ، وَالنَّهْيِ عَنْ الْغَدْرِ وَنَقْضِ الْعُهُودِ وَالْخِيَانَةِ وَالتَّشْدِيدِ عَلَى مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ ، وَلَوْ كَانَ الْأَصْلُ فِيهَا الْحَظْرَ وَالْفَسَادَ ، إلَّا مَا أَبَاحَهُ الشَّرْعُ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُؤْمَرَ بِهَا مُطْلَقًا وَيُذَمَّ مَنْ نَقَضَهَا وَغَدَرَ مُطْلَقًا... وَإِذَا كَانَ حُسْنُ الْوَفَاءِ وَرِعَايَةُ الْعَهْدِ مَأْمُورًا بِهِ ، عُلِمَ أَنَّ الْأَصْلَ صِحَّةُ الْعُقُودِ وَالشُّرُوطِ، إذْ لَا مَعْنَى لِلتَّصْحِيحِ إلَّا مَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ أَثَرُهُ وَحَصَلَ بِهِ مَقْصُودُهُ ، وَمَقْصُودُهُ هُوَ الْوَفَاءُ بِهِ، وَإِذَا كَانَ الشَّرْعُ قَدْ أَمَرَ بِمَقْصُودِ الْعُهُودِ، دَلَّ عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ فِيهَا الصِّحَّةُ وَالْإِبَاحَةُ " (
) .

الترجيح :
 الذي يظهر لي رجحانه ـ والله أعلم ـ هو القول الأول ، لما يلي :

· لصحة ووجاهة استدلالهم . 
· أن كثرة الشروط تؤدي إلى التضييق على أحد الجانبين، ففي الواقع من اشترط عليه البائع شروطاً معيّنة لإتمام صفقة ما فهو مضطر وليس مخيّر فإما أن يوافق على هذه الشروط أو لا تتم الصفقة، فحينئذ ينخرم شرط مهم من شروط البيع وهو الرضا.
· أن أحكام العقود في الشريعة واضحة جليّة، وقد أجاز الشارع الشرط الواحد الذي فيه مصلحة لأحد المتعاقدين، ولم يجز أكثر من ذلك؛ لأنه حينئذ يصبح استغلالاً وتضييقاً، ومحاولة للتملّص من أحكام الشرع، فمثلاً من يشترط عند بيع البيت أن يسكنه سنة، وبلا مقابل، وأن لا يحق للمشتري أن يطالبه بشيء في البيت وأن لا يضمن شيئاً في هذه المدة، وأن لا يخرج إلا إذا وجد مسكناً بعد هذه المدة أو يؤجره. فهذه شروط فيها ضرر بيّن على المشتري وأراد البائع أن يتخلّص من حكم شرعي وهو لزوم التسليم للمشتري ، ففي هذه المعاملة قال بعض الفقهاء بصحة شرط واحد له وهو مثلاً اشتراط السكنى سنة ، وبعد هذا لا يصح له شرط .
أما أن يقال إن هذه شروط صحيحة يجب الوفاء بها فهذا مجانب للصواب ويتعارض مع شروط البيع وليس فيها استغلال البائع للمشتري استغلالاً بشعاً .
وعلى كل حال كثرة الشروط تؤدي إلى الغرر والضرر .
· أما الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الثاني فهي إما عامة كالآية، أو خاصة في جانب معيّن كما في النكاح، وقياس البيع على النكاح قياس مع الفارق إذ النكاح لا يغلّب فيه جانب المعاوضة بخلاف البيع. والله أعلم .
وذكر الفقهاء ضابطاً للشرط الصحيح  وضابطاً للشرط الفاسد كما يلي :
أولاً : ضابط الشرط الصحيح 

عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: اشْتِرَاطُ صِفَةٍ قَائِمَةٍ بِمَحَل الْعَقْدِ وَقْتَ صُدُورِهِ، أَوِ اشْتِرَاطُ مَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ،
 أَوْ مَا يُلاَئِمُ مُقْتَضَاهُ، أَوِ اشْتِرَاطُ مَا وَرَدَ فِي الشَّرْعِ دَلِيلٌ بِجَوَازِ اشْتِرَاطِهِ، أَوِ اشْتِرَاطِ مَا جَرَى عَلَيْهِ التَّعَامُل(
).

وعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: اشْتِرَاطُ صِفَةٍ قَائِمَةٍ بِمَحَل الْعَقْدِ وَقْتَ صُدُورِهِ، أَوِ اشْتِرَاطُ مَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ، أَوِ اشْتِرَاطُ مَا لاَ يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ وَلاَ يُنَافِيهِ (
).
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ:اشْتِرَاطُ صِفَةٍ قَائِمَةٍ بِمَحَل الْعَقْدِ وَقْتَ صُدُورِه، أَوِ اشْتِرَاطُ مَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ، أَوِ اشْتِرَاطُ مَا يُحَقِّقُ مَصْلَحَةً مَشْرُوعَةً لِلْعَاقِدِ، أَوِ اشْتِرَاطُ الْعِتْقِ لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ إِلَيْهِ (
).

وعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: اشْتِرَاطُ صِفَةٍ قَائِمَةٍ بِمَحَل الْعَقْدِ وَقْتَ صُدُورِهِ، أَوِ اشْتِرَاطُ مَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ، أَوْ يُؤَكِّدُ مُقْتَضَاهُ، أَوِ اشْتِرَاطُ مَا أَجَازَ الشَّارِعُ اشْتِرَاطَهُ، أَوِ اشْتِرَاطُ مَا يُحَقِّقُ مَصْلَحَةً لِلْعَاقِدِ(
).
ثانياً : ضابط الشرط الفاسد 
عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: اشْتِرَاطُ أَمْرٍ يُؤَدِّي إِلَى غَرَرٍ غَيْرِ يَسِيرٍ أَوِ اشْتِرَاطُ أَمْرٍ مَحْظُورٍ أَوِ اشْتِرَاطُ مَا لاَ يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ وَفِيهِ مَنْفَعَةٌ لأَِحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ أَوْ لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَلاَ يُلاَئِمُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ وَلاَ مِمَّا جَرَى عَلَيْهِ التَّعَامُل بَيْنَ النَّاسِ وَلاَ مِمَّا وَرَدَ فِي الشَّرْعِ دَلِيلٌ بِجَوَازِهِ (
).

 وَضَابِطُهُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: اشْتِرَاطُ أَمْرٍ مَحْظُورٍ، أَوْ أَمْرٍ يُؤَدِّي إِلَى غَرَرٍ، أَوِ اشْتِرَاطُ مَا يُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ (
).

وَضَابِطُهُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: اشْتِرَاطُ أَمْرٍ لَمْ يَرِدْ فِي الشَّرْعِ أَوِ اشْتِرَاطُ أَمْرٍ يُخَالِفُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ أَوِ اشْتِرَاطُ أَمْرٍ يُؤَدِّي إِلَى جَهَالَةٍ (
).

وَضَابِطُهُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: اشْتِرَاطُ عَقْدَيْنِ فِي عَقْدٍ أَوِ اشْتِرَاطُ شَرْطَيْنِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ أَوِ اشْتِرَاطُ مَا يُخَالِفُ الْمَقْصُودَ مِنَ الْعَقْدِ (
).

المطلب الثاني : في كيفية تصحيح العقود بتصحيح الشروط الفاسدة .

الشروط الفاسدة كما تقدم منها ما لا ينعقد معه العقد أصلاً كما لو قال: أبيعك إن رضي فلان، فهذا عقد لم يصح أصلاً لأنه علّق صحة البيع على رضا طرف ليس من المتعاقدين ، والصحيح أن يكون الإيجاب والقبول فقط من المتعاقدين(
) ، لكن يصحح هذا العقد بأن يتم التعاقد والبيع ويشترط الخيار لفلان ، فحينئذ ينعقد البيع ويصح الخيار لأجنبي على رأي الجمهور(
) . وأما الشروط المقارنة للعقد التي يبطل بها العقد كما لو اشترط أن يبيعه عقاره في المكان الفلاني على أن يقرضه قرضاً بقيمة كذا فهذا شرط باطل مفسد للعقد ولا يصح العقد في هذه الحالة بسبب هذا الشرط الفاسد، لأنه من باب بيعتين في بيعة المنهي عنه (
)، وتصحيحه أن يعاد العقد بعد حذف هذا الشرط .

وأما الشروط التي تكون نتيجتها بعد العقد كأن يشترط على المشترى أن لا خسارة عليه، أو متى نفق وإلا رده، أو لا يبيع السلعة ، أو لا يهبها، أو أن يبيعها على فلان، أو يهبها لفلان، فهذا شرط فاسد؛ لأنه يتنافى مع حرية الملك والتصرف، والمالك حر في ملكه يتصرّف فيه كيف يشاء بحدود الشرع . فالبيع قد تم وهذه الشروط فاسدة لا عبرة بها، ولا تضر العقد ولا يلتفت إليها .  
وأما الشروط المحرّمة كشروط الربا والتي انتشرت في العصر الحديث على شكل القروض بفوائد فهذه عقود فاسدة يجب تصحيحها بأن يكون للمقرض رأس المال ويدع الزيادة عملاً بقوله تعالى : {وإن تبتم فلكم  رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون } (
) .

وأما الشروط الفاسدة في الرهن مثل اشتراط أن يملك المرتهن الرهن بمجرد عجز الراهن عن الوفاء فتصحيحه أن يتم بيع الرهن، فيبيعه الراهن، أو يباع بإذنه، أو يبيعه الحاكم عند امتناع الراهن من بيعه، ويستخلص من قيمته الدين، وباقي القيمة ملك للراهن ؛ لأن الرهن في الشريعة: توثقة دين بعين ليستوفى من ثمنها إن تعذر إستيفاؤه ممن هو عليه (
). فالفضل في قيمة الرهن لرب الرهن (
).
الخاتمة
بحمد الله جل وعلا توصلت من خلال هذا البحث المختصر إلى النتائج التالية :
· أن الشروط في البيع على ثلاثة أقسام ، وكل قسم له حكم يخصه .
· أن سبب فساد الشروط يعود إلى معارضتها لأركان البيع وشروطه ، أو معارضتها لأحاديث صحيحة صريحة .
· أن الشروط الفاسدة سبب رئيسي في حدوث الأزمة الإقتصادية التي حلت بالعالم مؤخراً .
· أن كثرة الشروط يؤدي إلى الغرر والضرر، والأولى تركها .
· أن تصحيح الشروط الفاسدة فيه تيسير على المتعاقدين، وفيه خروج من المشقة التي تترتب على أحد العاقدين .
· يجب على الأمة الإسلامية أن تعمل في اقتصادها على منهج الحق الذي شرعه الله جل وعلا ليتحقق لهم خيري الدنيا والآخرة، وأن يتعظوا مما حدث للرأسمالية الظالمة التي قام اقتصادها على شروط فاسدة قاسية أدت إلى انهيارها وخسارتها الفادحة، حتى يرى العالم أن الإقتصاد الإسلامي له أسس متينة تراعي حقوق الجميع، وأنها وسط بين جميع أنظمة العالم الإقتصادية، فلا إفراط ولا تفريط .
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قائمة المصادر والمراجع
1. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة  الثانية 1405هـ، المكتب الإسلامي ـ بيروت.
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5. الأزمة المالية العالمية الراهنة:أسبابها، آليات انتشارها والآثار المترتبة عنها
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26. صحيح ابن حبان للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي ت 354هـ، بترتيب ابن بلبان: للأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي ت 739هـ، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، الطبعة  الثانية 1414هـ، مؤسسة الرسالة ـ بيروت.
27. صحيح البخاري (مع شرحه فتح الباري) ، محمد بن إسماعيل البخاري ، تحقيق : محب الدين الخطيب ، الطبعة الأولى ، 1407هـ-1987م ، دار الريان للتراث ، القاهرة.
28. صحيح سنن أبي داود ، تأليف محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الثانية 1421هـ ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع . 
29. صحيح مسلم (مع شرح الإمام النووي المنهاج)، للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ، ت 261هـ، تحقيق: الشيخ خليل مأمون شيحا ، الطبعة الثالثة ، 1417هـ – 1996م ، دار المعرفة ، بيروت ـ لبنان .
30. العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي والأصحاب ، تأليف: القاضي صفي الدين أحمد بن عمر المعروف بابن المذحجي المزجد ، ت(930هـ) ،الطبعة الأولى 1421هـ ، دار الفكر ـ بيروت.
31. فتح الباري شرح صحيح البخاري، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت 852هـ،تحقيق:محب الدين الخطيب،دار الريان للتراث.القاهرة،الطبعة الأولى1407
32. قراءة في الأزمة المالية العالمية (بحث منشور في موقع http://al-azmah.com )
33. القواعد النورانية، تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ، (ت: 728هـ)، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار المعرفة ـ بيروت،1399هـ.
34. لسان العرب ، الشيخ جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور ت 711هـ، الناشر: دار صادر ـ بيروت
35. المحلى بالآثار ، للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ت 456هـ، بيت الأفكار الدولية .
36. مذكرة في أصول الفقه ، تأليف :محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي ، الناشر مكتبة ابن تيمية ، الطبعة الثالثة 1416هـ .
37. المستدرك على الصحيحين ، للإمام الحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري ت 405هـ، الطبعة  دار المعرفة ـ بيروت.
38. المصباح المنير، للعلامة أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري ت 770هـ،الطبعة  الأولى 1414هـ، دار الكتب العلمية. بيروت
39. المطلع على أبواب المقنع ، لشمس الدين أبو محمد، محمد بن أبي الفتح ابن أبي الفضل البعلي الحنبلي ، المكتب الإسلامي .
40. المغني للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ت 620هـ، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، الطبعة  الثانية 1412هـ، هجر للطباعة والنشر ـ القاهرة.
41. المنهاج للإمام شرف الدين بن يحيى النووي ( مطبوع مع شرحه السراج الوهاج)، دار الفكر ـ بيروت 1424هـ .
42. الموسوعة الفقهية الكويتيتة،صادر عن : وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت .
43. نهاية السول في شرح منهاج الأصول للقاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي ، تأليف جمال الدين الأسنوي ت 772هـ ، عالم الكتب .
44. الهداية شرح بداية المبتدي ، لبرهان الدين أبي الحسن المرغيناني ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ،  لبنان.
(�) انظر : لسان العرب 7/329 ، والمصباح المنير 1/309. 


(�) سورة : محمد  الآية 18.


(�) انظر : شرح الكوكب المنير 1/452، ومذكرة أصول الفقه ص/51 .


(�) انظر : شرح الكوكب المنير  1/453 .


(�) انظر : الشرح الممتع 8/222.


(�) انظر : موقع طريق الإسلام : http://www.islamway.com 


(�) انظر : الهداية 3/48، وبداية المجتهد 3/1219، وروضة الطالبين  ص/528 ، والمغني 6/323 .


(�) انظر : التهذيب 3/515 ، وروضة الطالبين ص/528 .  


(�) انظر : نهاية السول 1/96 ، وروضة الناظر 1/ 58 .


(�) انظر : أصول البزدوي ص/51 ، وحاشية ابن عابدين 2/433 .  


(�) انظر : أصول البزدوي ص/51 ، وروضة الناظر1/58 ، ومذكرة أصول الفقه ص/55 .  


(�) انظر : رسالة في الفقه الميسر ص /87 .


(�) انظر : بداية المجتهد 3/1218.  


(�) أخرجه البخاري (5/370)  في كتاب :الشروط ، باب: إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز ، برقم : (2718) ، ومسلم ( في كتاب: البيوع ، باب بيع البعير واستثناء ركوبه ، برقم :


(�) أخرجه البخاري (5/370)  في كتاب: الشروط ، باب: الشروط في البيوع ، برقم : (2717) ، ومسلم (10/382) في كتاب: العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق، برقم : (3756).


(�) أخرجه أبو داود في السنن (2/305) في كتاب: البيوع ، باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم : (3504) ، والترمذي في السنن (3/535) في كتاب: البيوع،  باب: ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك ،برقم : (1234)، والنسائي في السنن (7/288) في كتاب : البيوع ، باب : بيع ما ليس عند البائع ، برقم : (4611). والحديث صححه الترمذي وحسّنه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود  2/374 .


(�) انظر : المغني 6/322 ، وفتح الباري 4/451. 


(�) انظر : حاشية ابن عابدين 5/203 ، وبداية المجتهد 3/1219 ، وروضة الطالبين ص/528 ، والمغني 6/322 ، وفتح الباري 4/451 .


(�) انظر : المغني 6/321 .  


(�) انظر : المغني 6/322 .


(�) انظر : المغني 6/323 .


(�) انظر :  الأزمة المالية العالمية أسباب وحلول ص/ 357 ، والأزمة المالية رؤية إسلامية ص/2 .


(�) انظر : الأزمة المالية العالمية ص/8 ، والأزمة المالية رؤية إسلامية ص/3 .


(�) انظر : الأزمة المالية الحالية ص/10 ، والأزمة المالية العالمية ص/ 8 .


(�) انظر : الأزمة المالية الحالية ص/10 ، وقـراءة في الأزمـة المالية العالمية ص/10 .


(�) انظر : المغني 6/507 . 


(�) أخرجه ـ من حديث أبي هريرة  (ـ الحاكم في المستدرك (2/310)، وابن حبان في صحيحه(13/253)في كتاب: الرهن، برقم:( 5934)، والبيهقي في السنن الكبرى (6/39)في كتاب: الرهن، باب: الرهن غير مضمون، برقم: (11002)، والدارقطني في سننه (3/32) في كتاب: البيوع، برقم : (125). قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 


(�) انظر : المغني 6/448 . 


(�) انظر : الأزمة المالية العالمية الراهنة ص/9 ، 10 ، والأزمة المالية العالمية ص/9 .


(�) انظر: القواعد النورانية ص/264 .  


(�) انظر : المحلى ص/1236 .


(�) انظر : حاشية ابن عابدين 5/204 .


(�) انظر: التهذيب 3/517 . 


(�) انظر : بداية المجتهد 3/1220 . 


(�) انظر : القواعد النورانية ص/264 . 


(�) تقدم تخريجه في ص/7 .


(�) انظر : القواعد النورانية ص/268. 


(�) انظر : بداية المجتهد 3/1220 .   


(�) انظر : القواعد النورانية ص/264 .


(�) سورة : المائدة ، الآية 1 . 


(�) أخرجه البخاري(5/380) في كتاب: الشروط ، باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح  برقم : (2721) ، ومسلم (9/205) في كتاب : النكاح ، باب الوفاء بالشروط في النكاح ، برقم : (3457).


(�) أخرجه البخاري(4/487) في كتاب: البيوع ، باب إثم من باع حراً ، برقم : (2227). 


(�) انظر : القواعد النورانية ص/280 . 


(�) انظر: تكملة حاشية ابن عابدين 2/118 ، وجمهرة القواعد الفقهية في المعاملات المالية 1/175 .  


(�) انظر : الشرح الكبير 3/67 ، والموسوعة الكويتية 26/11 . 


(�) انظر : التهذيب 3/514 ، وروضة الطالبين ص/528 ، والعباب المحيط 2/700 . 


(�) انظر : المغني 6/323 .  


(�) انظر : حاشية ابن عابدين 5/295 .


(�) انظر: بداية المجتهد 4/1369 .


(�) انظر : التهذيب 3/515 .  


(�) انظر : المغني 6/323 . 


(�) انظر : الهداية 3/23 ، والمنهاج ص/134 ، 


(�) انظر : حاشية ابن عابدين 5/94 ، والإشراف 2/526 ، والعباب المحيط 2/718، والمغني 6/40 . 


(�) وذلك لحديث " نهى رسول الله ( عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ "  الذي أخرجه الترمذي في السنن (3/533) في كتاب البيوع ، باب : ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة ، برقم : (1231) ، وقال : حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم . والحديث حسّنه الشيخ الألباني في إرواء الغليل 5/150.


(�) سورة : البقرة ، الآية 279. 


(�) انظر : الهداية 4/412، وتحرير ألفاظ التنبيه ص/193 ، والمطلع على أبواب المقتع ص/247 .  


(�) انظر : الهداية 4/414 ، والإشراف 2/582 ، والمنهاج ص/162 ، والمغني 6/531 .











